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Résumé 

   Les biens immobiliers privés appartenant à la propriété 
nationale sont les principaux piliers de l’activité 
économique, et afin de parvenir à un développement 
social, qui est la motivation de l’avancement de 
l’économie nationale qui contribue au développement 
économique, et les manifestations qui sont affectées et 
affectées par l’étendue du contrôle des biens dirigés vers 
la zone résidentielle, mais malgré la protection dont 
jouissent les biens immobiliers publics ou privés 
nationaux, elles n’abandonnent pas de nombreux litiges 
en raison d’obstacles juridique et réaliste qui empêchent 
l’incarnation des plans nationaux de développement dans 
le domaine du logement en particulier. 

le promoteur immobilier acquiert les poches 
immobilières qui varient entre le soutien de l’État ou pour 
la  réalisation de projets de nature commerciale, et à 
travers ce document, nous abordons les procédures 
juridiques suivies pour l’obtention du parc immobilier 
aux navires immobiliers. 

Mots clés : Activité économique, immobilier, propriété 
nationale privée, promotion immobilière, logement. 
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تعد الأملاك العقاریة الخاصة التابعة للأملاك الوطنیة الدعامة الأساسیة لتفعیل   
النشاط الاقتصادي، لذلك بات من الضروري ایجاد سبل من خلالھا تتحقق التنمیة 

ا بالاقتصاد الوطني باعتبارھا سببالاجتماعیة، و التي تعد الباعث الدافع للنھوض 
أِثر و تتأثر تي تمباشرا یساھم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة؛ ھذا و تتباین المظاھر ال

لمجال السكني، غیر أنھ على الرغم من الحصانة لالعقارات الموجھة  بمدى التحكم في
لوا  أنھا لا تخالتي تتمتع بھا الأملاك العقاریة الوطنیة العمومیة منھا أو الخاصة الا

من العدید من المنازعات بسبب العوائق القانونیة والواقعیة التي تحول دون تجسید 
 مخططات التنمیة الوطنیة على صعید المجال السكني بوجھ خاص. 

وتختلف الاجراءات العملیة التي من خلالھا یتحصل المرقي العقاري على الأوعیة  
لسكني الترقوي، بین المدعم من طرف الدولة العقاریة الموجھة لتجسید المشروع ا

أو الموجھ لانجاز مشاریع ذات الطابع التجاري، ومن خلال ھذه الورقة البحثیة 
 نتناول الاجراءات القانونیة المتبعة لحصول المرقي العقاري على الأوعیة العقاریة.

 ریة، سكن.نشاط اقتصادي، عقار، أملاك وطنیة خاصة، ترقیة عقا الكلمات المفتاحیة:

 
Abstract 

   Private real estate belonging to national property 
are the main pillars of the activation of economic 
activity, so it is necessary to find ways to achieve 
social development, which is the motivation for the 
advancement of the national economy directed 
towards the residential area , but despite the 
immunity enjoyed by domestic public or private real 
estate, they do not abandon many disputes because 
of obstacles. that prevent the incarnation of national 
development plans in the field of housing in 
particular . 

 The practical procedures by which the real estate 
developer acquires real estate vessels directed 
towards the incarnation of the residential project 
vary between the support of the state or the guide to 
carrying out commercial projects, and through this 
document we discuss the legal procedures followed 
for obtaining the real estate stock to real estate 
vessels. 

Keywords: Economic activity, real estate, private 
national property, real estate development, housing. 
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 مقدمة -
ادارة أملاك الدولة تجسید مضمون قانون الأملاك الوطنیة نظرا للمھام  تلتزم

جھاز ممثل للدولة مالكة لحقوقھا العینیة  باعتبارھاالتي خولھا لھا المشرع الجزائري 
وأخیرا تتجلى  (1)كما تتصرف بصفتھا ھیئة مراقبة على أموالھا ، العقاریةالمنقولة و 

بمظھر المحاسب حیث تتكفل بمتابعة تحصیل العائدات الناتج عن الانتفاع بحقوقھا العینیة 
 .(2) المختلفة

الترقیة العقاریة تختص ادارة أملاك الدولة بتوجیھ ما تملكھ من  وفي مجال
 وأ الدولة،لتجسید مشاریع سكنیة سواءا كانت مدعمة من طرف  خاصة،عقارات ملكیة 

 كانت ذات طابع تجاري. 

و یقصد بأملاك الدولة الخاصة كل الأملاك العقاریة المملوكة للدولة ملكیة 
، كما عرفھا )3( من طرف مدیریة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالیة و المسیرة خاصة 

 الفقرة الأخیرة من قانون الأملاك الوطنیة 3المشرع الجزائري من خلال نص المادة رقم 
أما الأملاك الوطنیة « ، بحیث تنص على ما یلي: )4( المعدل و المتمم 90/30رقم 

الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك العمومیة الأخرى و التي تؤدي وظیفة امتلاكیة و 
 » مالیة فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصة 

من مجموع الأموال العقاریة و  شكل نظام الأملاك الوطنیة الخاصة،و یت  
المنقولة التي تمتلك الدولة علیھا حقوقا تتشابھ إلى حد كبیر و حقوق الملكیة الخاصة، و 

 تدخل ضمن دائرة التعامل التجاري، لك فإن عناصر ملك الدولة الخاصذكنتیجة منطقیة ل
ا مھا بناء، و یتحدد نظاللأشخاص العادیةلك شأن عناصر الملكیة الخاصة ذشأنھا في 

على قواعد قانونیة شبیھة بنظام الملكیة الخاصة سواءا على مستوى جواز تقادمھا أو 
خاص لعلى مستوى قابلیتھا للتصرف فیھا بحیث لا یعرف مبدئیا بین نظام ملك الدولة ا

ذه أو لتلك من عناصر إلا طبیعة  الشخص المالك لھ كو نظام الملكیة الخاصة في ذل
 الأموال.

الأموال من أجل  لاكتسابلدولة بخلاف الأشخاص العادیة لا تسعى إلا أن ا
حكمھا تسؤولة عن الجماعة التي م تضطلع بصفتھابل من أجل أھداف رغبتھا في التملك، 

 استعمالا ما لجأت الدولة تحت ضغط ضرورات المصلحة العامة ذفمن البدیھي إ لذلك
 تثنائیةاسمن الأموال الضروریة بطرق لإشباع الحاجات العامة  استثنائیةوسائل قانونیة 

عن القواعد العادیة، وتصب مباشرة في منظومة القواعد غیر المألوفة من القانون 
 .الخاص

كانت السمة الأساسیة لنظام الأملاك الخاصة ھي خضوعھ للقواعد  فإذا وھكذا 
العادیة، فإن ذلك لا یلغي إمكانیة اللجوء إلى تطبیق قواعد غیر مألوفة، مما یجعل ھدا 

 عام.تطبیق القانون ال ستثناؤهااسھ تطبیق القانون الخاص عادة و النظام نظاما مزدوجا أس

ة لأجل توجیھ أملاك الدولة الخاصة لتجسید فما ھي الإجراءات القانونیة المتبع
ممثلا  يالاجرائ الإطارتحدید  ارتأیناھذه الإشكالیة  وللإجابة عنبرامج الترقیة العقاریة؟ 

یتم منح الأراضي التابعة للأملاك العقاریة الخاصة  ابموجبھ والكیفیات التيفي الشروط 
 الدولة والترقیة العقاریةبرامج السكنات المدعمة من طرف  لإنشاءللدولة موجھة 

منھج والبالاعتماد على المنھج التحلیلي مشاریع ذات الطابع التجاري،  لإنجازالموجھة 
 كما ھو أت. الوصفي،
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: التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنشاء برامج السكنات أولا
 :المدعمة من طرف الدولة

التابعة للأملاك الخاصة للدولة موجھة لإنشاء شروط الحصول على القطع الأرضیة  .1
  :برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

كان  اذا: شروط تتعلق بالوعاء العقاري القابل للمنح على شكل امتیاز .1.1
المتعارف علیھ أن الأرض موضوع التنازل إلى المرقیین العقاریین الموجھة لإنشاء 
برامج الترقیة العقاریة الاجتماعیة أو ما یعرف بالسكنات المدعمة من طرف الدولة 
یجب أن تكون من الأملاك الخاصة التابعة للدولة فإنھ یشترط فیھا كذلك أن تعین مسبقا 

 .)5(لدولة من طرف إدارة أملاك ا

حیث تقوم إدارة أملاك الدولة باختیار مجموعة من الأوعیة العقاریة التي تتلاءم 
مع موضوع التنازل بمساحات كافیة لاستقبال البرامج السكنیة المزمع إنشائھا، وعملیا 

تنسیق یتم ذلك ب یستحیل على صالح أملاك الدولة القیام بھذه العملیة لوحدھا بل یجب أن
حكم مع مدیریة البناء والتعمیر لأن مثل ھذا الاختیار یخضع لمعاییر تقنیة سھلھا موظفو 
إدارة أملاك الدولة، وغالبا ما أصبحت تخصص مساحات سعة محاذیة للمدن تتسع 

سكنات البیع ( ترقویة مدعمة، )6( لامتصاص مجموعة كبیرة من البرامج السكنیة
 .بالإیجار...)، حیث یبلغ المرقیین العقاریین بمكان تواجد ھذه الأوعیة و مساحتھ

ح یشترط في المرقي العقاري المترششروط متعلقة بالمستفید المرقي العقاري:  .2.1
سواء  ،للحصول على وعاء عقاري مخصص لإنشاء سكنات مدعمة من طرف الدولة

فة أن یكون لھ ص ،خاضعا للقانون العام أو الخاصمعنویا شخصا كان شخصا طبیعیا أو 
وكذلك  ،مرقي عقاري ویكون حائزا على سجل تجاري بعنوان نشاط ترقیة عقاریة

الاعتماد من وزارة السكن، كما یجب أن یتحصل على تنقیط یؤھلھ للحصول على الوعاء 
الوزاري  قرارالعقاري المعني حسب المعاییر وجدول التنقیط المرفق بالملحق الثاني لل

المحدد لشروط وكیفیات التنازل عن قطع أرضیة  2011ماي  14المشترك المؤرخ في 
تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجھة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، 
فمعاییر اختیار المرقبین العقاریین تتمثل أساسا في معیار رأس المال الاجتماعي و/ أو 

اصة فمثلا المرقي العقاري الذي یقدر مبلغ رأس مالھ الاجتماعي أو أموالھ الأموال الخ
، بالمقابل 10نقاط من  10الخاصة ب : عشرة ملایین دینار جزائري یتحصل على 

الذي یقدر رأس مالھ الخاص أو رأس المال الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنویة 
أما المعیار الثاني فھو  نقاط، 10بملیون دینار جزائري یتحصل على نقطتین من أصل 

نقاط فمثلا المرقي العقاري الذي یقدر رقم  10إلى  01رقم الأعمال فتحسب كذلك من 
، أما من بلغ رقم 10نقاط من أصل  10أعمالھ بملیار دینار جزائري یتحصل على 

نقاط وھناك  10أعمالھ مثلا اربعون ملیون دینار فیتحصل على نقطة واحدة من أصل 
ار السوابق المھنیة للمرقي العقاري فتحسب على أساس تسلیم السكنات خلال العشر معی

سنوات الأخیرة و تحسب من نقطتین حتى خمسة عشرة نقطة، بالنسبة لمعیار الوسائل 
التقنیة والبشریة فتحسب من نقطة إلى عشر نقاط ویكون ذلك على أساس قائمة اسمیة 

للضمان الاجتماعي مع تقدیم نسخة من السیر للموظفین مسلمة من الصندوق الوطني 
الذاتیة و الشھادات، معیار الملف الشخصي للإطار المسیر الرئیسي فتحسب من نقطة 
إلى خمس نقاط ، أما معیار تواجد المقر الاجتماعي فتحسب من صفر نقطة إلى عشر 

جال آنقاط، معیار سعر التنازل عن السكن فیحسب على أساس ثلاثون نقطة و أخیرا 
لأخیر بتكوین ملف ، حیث یقوم ھذا ا)7( إنجاز المشروع فتحسب من أصل عشر نقاط

كما یمكن للجنة أن )8( نسخ ویرسلھ إلى أمانة اللجنة التقنیة الولائیة " 10" على عشرة
تستعین بأي شخص یمكنھ أن یساعدھا في أشغالھا، یتولى المدیر الولائي المكلف بالسكن 

 .)9( لجنةلالأمانة التقنیة 
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یجب على المرقي العقاري المستفید من وعاء عقاري تابع  لشروط المالیة:ا .3.1
للأملاك الخاصة للدولة وموجة لاستقبال مشاریع سكنیة مدعمة من طرف الدولة دفع 
مقابل التنازل الذي تحدد قیمتھ من طرف مصالح أملاك الدولة، فإذا كانت القیمة التجاریة 

سوق، فإنھ بالمقابل یجب أن القطعة الأرضیة محل الإمتیاز تحسب على أساس سعر ال
تطبق تخفیضات على ھذه القیمة بما یتلاءم مع المشاریع المدعمة من طرف الدولة نظرا 

 .، حیث تحدد نسبة التخفیضات)10( للوظیفة الاجتماعیة التي یلعبھا ھذا النوع من السكن

تجدر الإشارة أن ھذا التخفیض یمس فقط المشروع المخصص حصریا للسكن، 
فإذا أنجز المرقي العقاري المستفید من التنازل محلات أخرى غیر سكنیة كمحلات 

مخصص للاستعمال السكني لا یطبق التجاریة أسفل العمارات مثلا، فھذا الجزء غیر 
علیھ أي تخفیض، ویسھر المحافظ العقاري على ذلك، فبمجرد إیداع العقود المتضمنة 
الجداول الوصفیة للتقسیم ویلاحظ وجود محلات مخصصة للاستعمال غیر السكني 

یكون موضوعھ  صرفت، ولا یقوم بشھر أي )11(یخطر مباشرة مصالح أملاك الدولة 
محل غیر سكني إلا بعد الحصول على شھادة رفع الید محررة من طرف مدیر أملاك 
الدولة المختص إقلیمیا تثبت دفع المرقي العقاري لفارق الثمن، كما یجدر الذكر أن تطبیق 
ھذه الامتیازات المالیة الجد معتبرة لا یعفي إدارة أملاك الدولة من اتخاذ الاحتیاطات 

زمة من أجل الحرص على أن تكون عملیة التقییم موضوعیة وتتوافق والسوق اللا
 .)12( العقاري الحر وتعكس القیمة التجاریة والحقیقیة لھذه الأملاك

كیفیات الحصول على القطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة موجھة  .2
  :من طرف الدولةلإنشاء برامج السكنات المدعمة 

               المحدد لشروط  25/08/2015تضمن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
و كیفیات التنازل عن القطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانشاء 

للقرار الوزاري  )13( برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة المعدل و المتمم
الذي یحدد الخصائص التقنیة و الشروط المالیة  14/05/2011المشترك المؤرخ في 

 .)14(المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم 
لیعدل و یتمم  25/08/2015بحیث جاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 14/05/2011المادة الأولى  والثالثة عشر من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
المؤرخ في  91/454من المرسوم التنفیذي رقم  13و  12لیتم اعداده تطبیقا للمادتین 

ك الخاصة و العامة التابعة للدولة و الذي یحدد شروط ادارة الأملا 1991/ 23/11
و   92، لیسایر في المفعول أحكام المادتین رقم  )15(تسییرھا و یضبط  كیفیات ذلك 

الذي یحدد شروط و كیفیات ادارة و  12/427من المرسوم التنفیذي رقم  )16( 93
 . 16/12/2012المؤرخ في  (17)تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة

جاء تطبیقا للمرسوم  14/05/2011ان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة  )18( 10/235التنفیذي رقم

لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي و مستویات دخل طالبي ھذه السكنات و كذا 
كیفیات منح ھذه المساعدة ، في حین القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ة ك الخاصللأملایحدد شروط و كیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة  25/08/2015
نشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، بحیث صدر القرار للدولة و موجھة لإ

و المرسوم التنفیذي  08/14تماشیا و التعدیلات التي عرفھا قانون الأملاك الوطنیة رقم
من الرسوم التنفیذي  93و  92لیتماشى القرار مع مفعول المادتین 12/427لھ رقم 

یجب أن تعین مسبقا الأراضي التي یلتمس شراؤھا في اطار احكام سالف الذكر ، بحیث 
ھذا القرار من طرف مصالح أملاك الدولة و ابلاغھا لدى المرقین العقاریین مثلما ورد 

المعدل  14/05/2011من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3في نص المادة رقم 
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 و المتمم. 

ن اطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقین و یتولى المدیر الولائي المكلف بالسك
العقاریین المھتمین على أساس بطاقة تعیین القطعة الأرضیة التابعة لأملاك الدولة 
المعنیة، و كذا دفتر الشروط النموذجي للمشروع المنصوص علیھ في القرار الوزاري 

القطعة  اقتناء المرقي العقاري المھتم طلب یرسلالمشترك المذكور أعلاه ؛ في مقابل ذلك 
الأرضیة التابعة لأملاك الدولة المعنیة الى الوالي المختص اقلیمیا ، مرفقا بملف معد من 
عشر نسخ یتضمن مجموعة من البیانات تتعلق بالخصوص بتصمیم المشروع ، سعر 
التنازل عن المسكن دون احتساب سعر الأرضیة ، و دفتر الشروط المشروع موقع 

ض آجال انجاز السكنات و مخطط التمویل و الوصف المفصل یوضح تحت طائلة الرف
للسكنات و المحلات المبرمجة ، السجل التجاري و النظام الأساسي للمرقي العقاري ، 
و جدول یبین نتیجة الحسابات للثلاث سنوات الأخیرة كما یتضمن الملف كذلك بیانا یفید 

                     انجاز المشاریع العقاریة ،تقدیم مؤھلات المرقي العقاري في مجال الدراسات أو 
و شھادة یحررھا الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة تبین فیھ التعھدات 

 .  )19(الجاریة للمرقي العقاري بالنسبة للبیع على التصامیم 

یوما قرار التصریح بالتنازل  15ابلاغ المرقي العقاري في آجال  ویتولى الوالي
الا أنھ في غالب الحالات یتم تجاوز ھذه  المعنیة، وكذا الھیاكلللمرقي العقاري المعني 
 فوق.فما  شھرا 24الآجال لتصل أحیانا الى 

أشھر الى المدیر  5اما المرقي العقاري فیلتزم بتسلیم خلال مھلة لا تتجاوز 
الولائي المكلف بالسكن ملف تنفیذ المشروع مرفقا بالرأي التقني للمصالح الولائیة المكلفة 

 ھیئة المراقبة التقنیة للبناء. وكذا تأشیرةبالعمران 

 30الدولة في أجل  التنازل من طرف ادارة أملاك ویسلم عقدلأجل ذلك یعد 
یوما، غیر أن الواقع العملي اثبت تجاوز ھذه الآجال لكون الأوعیة العقاریة في غالب 
الحالات تشوبھا نزاعات اما تتعلق بالخروج من حالة الشیوع، أو یكون مردھا ما یترتب 

، )20( عن اجراء نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة خاصة یالنسبة لمبلغ التعویض
  .رضیة ابتداءا من تاریخ شھر التصرفیتمتع المشتري بالملكیة التامة للقطعة الأ

محلات  و تعد القطعة الأرضیة موضوع عملیة التنازل مخصصة لانجاز
تستعمل أساسا للسكن، طبقا لبرنامج السكن المدعم من طرف الدولة لفائدة المرقي 
العقاري، و كل تغییر لوجھة القطعة الأرضیة أو استعمالھا جزئیا أو كلیا لغرض غیر 
ذلك المخصص في دفتر الشروط ینجر عنھ فسخ البیع ، ھذا من جھة و من جھة اخرى 

تراض على العقار الذي استلمھ في مواجھة ادارة أملاك لا یحق للمرقي العقاري الاع
الدولة سواءا بموجب الطعن أو الاعتراض مھما كان السبب لا سیما في ما یتعلق بسوء 
حالة التربة او باطن الأرض ، كما یتحمل المرقي العقاري كل الارتفاقات التي تثقل 

 .المكتسب ایجابیة كانت أم سلبیة العقار

عن الموقف للمشرع الجزائري الذي من شأنھ أن  نتساءللنا الأمر الذي یجع
ھذا الموقف  علوبالتالي یجیغیر الطبیعة القانونیة لعقد البیع الذي یعد من العقود الرضائیة 

 ان،الاذعالخاصة للدولة من بین عقود  للأملاكمن عملیة التنازل عن العقارات التابعة 
تب على المرقي العقاري الذي یقابل ھذه الحالة من دون أن یبین كذلك الى الجزاء المتر

 المشروع.بالرفض مما یؤدي الى فسخ العقد قبل انجاز 

عن القطعة الأرضیة المتنازل عنھا ولا تأجیرھا أو  ولیس للمشتري أن یتنازل
طائلة  تحت علیھ ھذا المشروع الذي نصغیر  في إطار آخر ھبتھا لأغراض أخرى أو
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إذا  لم  یحترم المشتري  بنود  دفتر  الشروط  وبعد  توجیھ  دون  أما ، سقوط حقھ فیھا
من  طرف المدیر   جدوى إعذارین لھ  برسالة  موصى  بھا مع  إشعار  بالاستلام

تص إقلیمیا  في عملیة  إجراء  لمخیباشر  مدیر  أملاك  الدولة  ا  الولائي المكلف بالسكن
 القضاء.الفسخ  عن  طریق  

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  13دة رقم كما وضحت الما
المعدلة و المتممة بموجب المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك  14/05/2011

التخفیضات على القیمة التجاریة للأراضي التابعة لأملاك  25/08/2015المؤرخ في 
 .محددةنسب الدولة على أساس 

 نجاز مشاریع ذات الطابع التجاري: الترقیة العقاریة الموجھة لااثانی

الخاصة للدولة عن  للأملاكیتحصل المرقي العقاري على العقارات التابعة   
یع مشار بإنجازطریق اجراء منح الامتیاز القابل للتحویل الى تنازل اذا تعلق الأمر 

 15/281الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، و ھو ما یوضحھ المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز القابل لتحویل الى تنازل على الأراضي التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، 

 جاءت أحكام المرسوم من جھة لتوضیحبحیث ، )21( 26/10/2015خ في المؤر
اریع مش شروط و كیفیات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز

الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري و من جھة أخرى كیفیة التكفل بالمشاریع المرخصة 
الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي  08/04في اطار الأمر رقم 

المؤرخ في  التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة،
من قانون  61، الى غایة تدخل أحكام المادة رقم )22( و المتممالمعدل   01/09/2008

و التي تحدد شروط و كیفیات التكفل بھا بموجب قرار وزاري   (23)2015المالیة لسنة 
 مشترك ما بین وزارتي المالیة و السكن . 

                 مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع  منح الأراضي لإنجازشروط  .1
 التجاري: 

وم لأحكام ھذا المرس طبقاالإطار بالنسبة للعقارات القابلة لمنح الامتیاز في ھذا  .1.1
فان الأراضي التي یمكن أن تكون محل منح امتیاز قابل للتحویل الى تنازل ھي الأراضي 

ة في القطاعات المعمرة أو القابلة لتعمیر طبقا الواقع ،للدولةالتابعة للأملاك الخاصة 
أو في طور التخصیص لفائدة المصالح  والتعمیر وغیر المخصصةلأدوات التھیئة 

 حاجیاتھا.العمومیة التابعة للدولة لتلبیة 
طبقا لأحكام المرسوم سالف الذكر لكل شخص طبیعي أو  للمستفیدین:بالنسبة  .2.1

معنوي یخضع للقانون العام او الخاص لھ صفة المرقي في مفھوم التشریع و التنظیم 
أن یطلب الاستفادة من منح الامتیاز قابل للتحویل الى تنازل على قطعة  بھما،المعمول 

على مستوى أمانة اللجنة ملف یودع  ىالخاصة للدولة بناءا عل للأملاكأرضیة تابعة 
 .)24( التقنیة الولائیة المكلفة بالبت في مثل ھذه الطلبات

: ان الامتیاز الممنوح لفائدة المرقي العقاري یخول بالنسبة لمدة منح الامتیاز .3.1
ھن ر لصاحبھ الحق في الحصول على رخصة البناء و یسمح لھ زیادة على ذلك بانشاء

الى  متیاز القابل للتحویلرسمي لصالح ھیئات القرض على الحق العیني الناتج عن الا
ان مرضیة التي منح علیھا الامتیاز كض، و كذا عن البنایات المقررة اقامتھا على الأتنازل

 للقروض الممنوحة حصریا لتمویل المشروع الذي تتم مباشرتھ.

من  1/33أحكام ھذا المرسوم ب  كما أن قیمة الاتاوة السنویة حددت حسب
 القیمة التجاریة.
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و من أجل تمكین المرقي العقاري من الحصول على الرھن لدى الھیئات 
القرضیة، فانھ تقرر و من باب توحید مدة منح الامتیاز الواجب تدوینھا في العقد، تحدیدھا 

 سنة. 33لمدة 

بناءا على موافقة اللجنة التقنیة الولائیة على منح قطعة العقد:  لإعدادبالنسبة  .4.1
أرضیة لانجاز مشروع ترقیة عقاریة تجاریة، یرخص الامتیاز على أساس قرار ولائي، 
لتتولى بعد ذلك مصالح ادارة أملاك الدولة اجراء تجسید ھذه الاستفادة بموجب عقد منح 

لملحق مثلما یوضحھ دفتر الشروط ا الامتیاز قابل للتحویل الى تنازل مرفق بدفتر شروط
 سالف الذكر. 281/ 15التنفیذي رقم  بالمرسوم

كما تتولى مصالح ادارة أملاك الدولة اعداد عقود منح الامتیاز بعد صدور 
یوما، حتى یتمكن المرقي  30القرارات الولائیة المرخصة لھذه العملیة في مدة لا تتجاوز 

 انجاز مشاریعھم في الآجال المحددة.العقاري الحصول على رخص البناء و 

و اذا تعلق الأمر بعملیة البیع على التصامیم فانھ یتعین على المحافظ العقاري 
منح الامتیاز في البطاقات العقاریة للمستفید و ھذا بغیة تحدید  التأشیر الى مراجع عقد

ر العام عن المدی 03760وضعیتھم القانونیة ، و في ھذا الصدد صدرت المذكرة رقم 
، الموجھة الى مدراء أملاك الدولة و  29/03/2016للأملاك الوطنیة المؤرخة في 

المفتشین الجھویین لأملاك الدولة و الحفظ العقاري ، تتضمن ضرورة تنبیھ الموثقین 
لتدوین بند في العقد المكرس لعملیة البیع على التصامیم توضح من خلالھا بأن الحقوق 

مكتسبة من طرف المستفیدین بعنوان الامتیاز الممنوح للمرقي تصبح العینیة العقاریة ال
بصفة آلیة حق ملكیة عند تحویل امتیاز الى تنازل و بعد استلامھم لدى المرقي العقاري 

 .)25(لمحاضر الحیازة 

ان المرقین العقاریین ملزمین مقابل الحصول على  المالیة:بالنسبة للشروط  .5.1
 1/33منح الامتیاز بدفع اتاوى سنویة تحددھا مصالح ادارة أملاك الدولة على أساس 

من القیمة التجاریة للقطعة الأرضیة دون أي تخفیض أو اعفاء من دفع مختلف الحقوق 
  و الرسوم الواجبة.

خصم الأتاوى المدفوعة یتم في حالة ما سالفة الذكر أن  03760رقم  وأضافة المذكرة
اذا انجز المرقي العقاري مشروعھ في الأجال المحددة و الواجب تدوینھا في عقد الامتیاز 
و دفتر الشروط و طلب تحویل الامتیاز الى تنازل خلال السنتین اللتان تلیان أجل انجاز 

بعد فوات أحل السنتین أما اذا قدم المرقي طلب تحویل الامتیاز الى تنازل  المشروع،
فانھ یتم تحویل الامتیاز الى تنازل ع ألى أساس القیمة التجاریة التي تحددھا مصالح 
ادارة أملاك الدولة عند تاریخ عملیة التحویل و بدون أي خصم للأتاوى المسددة بعنوان 

 الامتیاز.منح 

من  09قم بالرجوع الى نص المادة ر التنازل:بالنسبة لشروط تحویل الامتیاز  .6.1
سالف الذكر فان تحویل الامتیاز الى تنازل یتم بطلب  15/281المرسوم التنفیذي رقم 

من المستفید من الامتیاز بعد الانجاز الفعلي للمشروع طبقا لدفتر الشروط و بعد الحصول 
على شھادة المطابقة و البت في الطلب من طرف الجنة التقنیة الولائیة ، حین ذلك تباشر 

 الامتیازدارة أملاك الدولة في اعداد العقد الاداري الذي یكرس عملیة تحویل مصالح ا
الى تنازل، مع التأكد مسبقا لدى مصالح المحافظة العقاریة لما یتعلق الأمر بعملیة البیع 
على التصامیم بان القطعة الأرضیة غیر مثقلة برھون مقابل تحصل المرقي على قروض 

یقضي في حالة وجود رھن المطالبة بتكفل المرقي العقاري بنكیة لتمویل المشروع مما 
 بھ اولا قبل عملیة التحویل. 
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ان اجراء تحویل الامتیاز الى تنازل أمر مستحدث بموجب المرسوم رقم 
المحدد لشروط  01/09/2008المؤرخ في  08/04، بحیث أن الأمر رقم  15/281

و كیفیات منح الامتیاز عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لانجاز 
عھا تجاري بمثابة استثمار و علیھ أخضمشاریع استثماریة  الترقیة العقاریة ذات الطابع ال

لنفس نمط تسییر العقار العمومي الموجھ للاستثمار المتمثل في الامتیاز غیر القابل 
؛ و ھو المبدأ الذي سار علیھ المشرع الجزائري حین اصداره لللتحویل الى تناز

 02/05/2009المؤرخین في  09/153و  09/152للمرسومین التنفیذیین رقمي 
، و اعتبر من الأراضي المتوفرة التابعة لمناطق  08/04ین تطبیقا للأمر رقم المتخذ

النشاطات و التابعة للجماعات المحلیة أو الوكالات العقاریة لنفس نمط الامتیاز غیر 
 .القابل للتحویل الى تنازل

ة لسنة من قانون المالی 33لأجل ذلك أصدر المشرع الجزائري المادة رقم  
دارة أملاك الدولة من اعداد عقود منح الامتیاز غیر من خلالھا لإحیث سمح  2013

القابل للتحویل الى تنازل بالنسبة للعملیات الاستثماریة التي شرع فیھا فوق أراضي تابعة 
لھیئات مكلفة بالعقار، و بالنتیجة تأھلت ادارة أملاك الدولة بموجب ھذا الحكم الى اعداد 

ل لتحویل الى تنازل بالنسبة لعملیات الترقیة العقاریة عقود منح الامتیاز غیر القاب
 . ادام أنھ اعتبرھا كمشروع استثمارالتجاریة م

خلال  من 2015غیر أن الحال لم یبقى كذلك بمجرد صدور قانون المالیة لسنة 
حیث أصبحت تخضع الترقیة العقاریة التجاریة المنجزة فوق  منھ، 61نص المادة رقم 

 تنازل.أراضي تابعة لأملاك الدولة لصیغة الامتیاز القابل للتحویل الى 

  2015من قانون المالیة لسنة  61الا أن الاشكال الذي طرح بعد سن المادة رقم 
و بالتحدید  ة بالعقارو التي من تتعلق بالأراضي التابعة للدول ، یتعلق بالھیئات المكلف

 61الى تنازل مادام أن المادة رقم  للتحویلالوكالات العقاریة الولائیة منح الامتیاز قابل 
 سالفة الذكر تعالج فقط الأراضي التابعة للدولة ؟ 

الصادرة عن المدیر العام  07007رقم  )26( أجابة عن ھذا الاشكال المذكرة
للأملاك الوطنیة الموجھة كذلك الى مدراء أملاك الدولة و المفتشین الجھویین لأملاك 

، و  20/06/2016و مدیري الحفظ العقاري ، المؤرخة في  الدولة و الحفظ العقاري
ما المشار الیھ 09/153و  09/152أوضحت المذكرة أن المرسومین التنفیذیین رقم 

أعلاه قد أخضعا لصیغة الامتیاز غیر القابل للتحویل الى تنازل الا قطع الأراضي 
المتوفرة على مستوى مناطق النشاطات و الموجھة لمشاریع استثماریة ، أما بالنسبة 

 سیما لاللأراضي الموجھة للترقیة العقاریة التجاریة التابعة للھیئات المكلفة بالعقار 
ئیة فانھ لا یوجد أي نص تشریعي أو تنظیمي یشترط أن یكون ولاالوكالات العقاریة ال

رة ، و علیھ أجازت المذكاز غیر القابل للتحویل الى تنازلتسییرھا وفق صیغة الامتی
الھیئات المكلفة بالعقار بما فیھا الوكالات العقاریة الولائیة و مكنتھا من منح امتیازات 

طة اریة مع امكانیة تحویل الامتیاز الى تنازل شریبالنسبة لعملیات الترقیة العقاریة التج
 الانجاز الفعلي للمشروع العقاري المثبت قانونا بشھادة المطابقة .

تحول بصفة تلقائیة الى حق  تنازل،عقد تحویل الامتیاز الى  وبمجرد اعداد
 ىالملكیة الحقوق العینیة المرتبطة بالامتیاز الممنوحة للمستفیدین في عقود البیع عل

التصامیم و ھذا لتفادي تحمیلھم مرة اخرى تسدید الحقوق و الرسوم المطلوبة بعنوان 
مما یتعین على المحافظین العقاریین التأشیر في البطاقات  تنازل،تحویل الامتیاز الى 

 العقاریة على الوضعیة الجدیدة للمستفید من العقار مما یسمح لھ بالتصرف كمالك كامل. 
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                ة:  المنجزعلى السكنات و المحلات  المطلوبة لتنازل المرقيبالنسبة للشروط  .7.1
 حالتین:و في ھذا المقام نفرق بین 

انھ لا ف التصامیم،كان المشروع لا یتعلق بعملیة البیع على  إذا الأولى:ة لالحا
لا بعد ا والمحلات المعنیةیكفي للمرقي العقاري الذي أنھى مشروعھ القیام ببیع السكنات 

حصولھ على شھادة رفع الید المسلمة لھ من طرف مصالح أملاك الدولة تثبت تسدید 
القیمة المستحقة بعنوان تحویل الامتیاز الى تنازل مما یتعین على مدیري الحفظ العقاري 
اسداء التعلیمات الازمة للمحافظین العقاریین لاشتراط ھذه الوثیقة أولا قبل شھر أي عقد 

 الدولة للتكفل الأحسن بالملفات المعنیة. ومصالح أملاكق مع التنسی

أما اذا كان المشروع یتعلق بالبیع على التصامیم فانھ لا یمكن  الثانیة:الحالة 
للمرقي العقاري اعداد و تسلیم المستفیدین محاضر الحیازة قبل انجاز عملیة تحویل 

اریة العق بالمحافظةري مشھر الى تنازل التي یتم تكریسھا قانونا بعقد ادا الامتیاز
  إقلیمیا.المختصة 

بالنسبة لاجراءات واجبة الاتباع اتجاه المرقین العقاریین الرافضین تحویل  .8.1
ما قبل الأخیر  رةقالف تتناولأو لم یلتزموا بتنفیذ بنود دفتر الشروط:  تنازل،الامتیاز الى 

الى ضرورة التزام  الذكرسالف  15/281للمرسوم التنفیذي رقم  13من المادة رقم 
المرقي العقاري بتحویل الامتیاز الى تنازل تحت طائلة تحریك دعوى قضائیة ضدھم 
من طرف مصالح أملاك الدولة تجبرھم من خلالھا على تنفیذ بنود دفتر الشروط التي 

 یعتبر تحویل الامتیاز الى تنازل شرطا من شروطھا.
ریع الترقیة العقاریة ذات الطابع نجاز مشاكیفیات منح الأراضي الموجھة لا .2

 :  التجاري

ھناك عدة خطوات یجب أن یمر بھا طلب المرقي العقاري للحصول على أوعیة عقاریة 
تابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجھة لنشاط الترقیة العقاریة التجاریة والتي یمكن 

 اجمالھا كما یلي:

 التقنیة الولائیة: الطلب المقدم من المرقي العقاري أمام اللجنة .1.2
نسخ  على أربع یقدم المرقي العقاري الملف إلى اللجنة التقنیة الولائیة .1.1.2

 حیث یتكون الملف من:
 طلب یوجھ إلى الوالي بصفتھ رئیس اللجنة التقنیة الولائیة  −
مخطط تمویل یبین فیھ المرقي العقاري قدراتھ المالیة وكذا القروض اللازمة  −

 والتقدیمات المحتملة 
رى المحلات الأخ للمساكن،طاقة تقنیة تتضمن على الخصوص وصف مفصل ب −

المساحة المطلوبة وأجل الإنجاز حیث أصبح مؤشر أجل الإنجاز  إنجازھا،المبرمج 
 یلعب دورا كبیرا كعامل مھم في دراسة الطلبات.

 نسخة من اعتماد المرقي العقاري من طرف وزارة السكن −
 العقاري في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین.نسخة من شھادة تسجیل المرقي  −
 التجاري.نسخة من السجل  −
 معنوي.نسخة من القانون الأساسي إذا كان المرقي العقاري شخص  −
 حصیلة وجدول الحسابات لنتائج السنوات الثلاث الأخیرة −
 شھادة صادرة عن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة الترقیة العقاریة −
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تصریح یبین مؤھلات المرقي العقاري في مجال دراسة و / أو إنجاز المشاریع  −
 العقاریة.
تصمیم المشروع مرفقا بمواصفات السكن والمساحة القابلة للسكن إن أمكن  −

، بالإضافة إلى المخططات المسحیة المعدة سواء من إدارة مسح الأراضي أو  )27(
عقاري معتمد من ھیئة المھندسین الخبراء العقاریین التي تبین مرقع الوعاء  مھندس خبیر

 العقاري المطلوب بالضبط .
بعد تقدیم المرقي العقاري  دراسة الطلب من اللجنة التقنیة الولائیة: .2.1.2

لطلب الحصول على وعاء عقاري لتخصیصھ لنشاط الترقیة العقاریة التجاریة مرفقا 
المذكورة سابقا، تقوم إدارة أملاك الدولة كخطوة أولى بعملیة التحقیق المیداني بالوثائق 

وذلك للتأكد من أن القطع الأرضیة المراد الحصول علیھا فعلا تعد من الأملاك الخاصة 
التابعة للدولة، ولیست موضوع ملك تابع للخواص أو الھیئات عمومیة أو محلیة أخرى 

 ابعة للدولة.أو تابع للأملاك العامة الت

بعد التأكد من أیلولة الوعاء العقاري المعني للدولة یحرر تقریر بذلك ویحول   
 إلى اللجنة التقنیة الولائیة لاستكمال عملیة دراسة ملف منح الامتیاز.

بعد استكمال اللجنة لدراسة الملف المقدم  القرار الولائي المرخص بالامتیاز: .2.2
طلاع على تقریر التحقیق العقاري المرسل من إدارة من طرف المرقي العقاري، بعد الإ

أملاك الدولة وبعد أخذ رأي الأعضاء ورفع التحفظات إن وجدت، تقرر اللجنة تقدیم 
رأي بالموافقة على منح الوعاء العقاري موضوع الطلب للمرقي العقاري المستفید، حیث 

، ویتم رقي العقاري المعنيیقوم السید الوالي بإصدار قرار یرخص فیھ بمنح الامتیاز للم
تبلیغ ھذا القرار إلى مدیریة أملاك الدولة المختصة إقلیمیا من أجل إتمام إجراءات إعداد 
عقد الامتیاز القابل للتحویل إلى تنازل مرفقا بدفتر الشروط والذي یكون طبقا للنموذج 

ى تحویل إلالمحدد لشروط وكیفیات منح الامتیاز القابل لل 281-15المرفق بالمرسوم 
تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع الترقیة 

 .)28( العقاریة ذات الطابع التجاري
بعد ترخیص السید الوالي بمنح الامتیاز  العقد الإداري المكرس لمنح الامتیاز: .3.2

المقابل لتحویل إلى تنازل للمرقي العقاري المستفید وتبلیغھ دون أجل المرقي العقاري 
المستفید وإدارة أملاك الدولة، تقوم ھذه الأخیرة بعملیة التقییم والتي تتوج بتقریر تقییمي 

یة ت والخبرة، رئیس مفتشیعده العون المقیم ویؤشر علیھ كل من رئیس قسم التقییما
لحة رئیس مص والخبرة وكذلكأملاك الدولة المختص إقلیمیا، رئیس مكتب التقییمات 

ملاك المدیر الولائي لأ تأشیرةالتقییمات والخبرة على مستوى المدیریة، بالإضافة إلى 
 .مذكرة التلخیص و الأمر بالدفع  الدولة، لیتم بعدھا إعداد

یجب أن لا تتجاوز المدة بین صدور قرار الترخیص بمنح و مع الإشارة إلى أنھ 
یوما، وذلك حتى یتسنى للمرقیین العقاریین  30الامتیاز و إعداد عقود الامتیاز 

ل نجاز مشاریعھم في الآجاالمستفیدین من عقود الامتیاز الحصول على رخصة البناء وإ
ریة العامة للأملاك الوطنیة الموثقین المحررین لعقود ، كما حثت المدی)29( المحددة

البیع على التصامیم التنصیص في ھذه العقود على أن الحقوق العقاریة المكتسبة من 
طرف المستفیدین بعنوان الامتیاز الممنوح للمرقي العقاري تصبح بصفة آلیة حق ملكیة 

ن ذلك ھو تخفیف العبء المالي عند تحویل الامتیاز إلى تنازل، ویبدو جلیا أن الھدف م
الإضافي الذي یتطلبھ تعدیل عقود المستفیدین من سكنات ترقویة، وذلك حتى لا یقوموا 

 .)30( بدفع مصاریف إضافیة
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 الخاتمة -

بعد دراستنا لموضوع منح الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة خلصنا     
إلى أن المنح الموجھ لإنجاز مشاریع الترقیة العقاریة، یختلف الخاصة بحسب نوع ھذه 
الأخیرة، فإذا كانت ترقیة عقاریة اجتماعیة فإن المنح یكون على شكل تنازل مقابل دفع 

ي تكون حسب أسعار السوق بعد تطبیق التخفیضات المناسبة، أما المستحقات المالیة والت
إذا كانت الترقیة العقاریة تجاریة فإن المنح یكون على شكل امتیاز قابل للتحویل إلى 
تنازل وذلك بعد الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شھادة المطابقة وموافقة اللجنة 

 یة أثناء فترة الامتیاز ( قیمة إیجاریة )، ودفعالتقنیة الولائیة، مقابل دفع الأتاوی سنو
القیمة التجاریة للوعاء العقاري أثناء تحول الامتیاز إلى تنازل بعد خصم الأتاوى 
الممنوحة إذا تم الإنجاز الفعلي للمشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط أو خلال 

لعقاریة الممنوحة على سبیل السنتین اللتین تلیان أجل إنجاز المشروع، أما الأوعیة ا
الامتیاز الغیر قابل للتحویل إلى تنازل بموجب عقود إداریة مشھرة لكن الأشغال لم 

فإنھا تقصى من عملیة التحویل إلى تنازل  2016أكتوبر  23تنطلق بھا إلى غایة تاریخ 
كعقاب للمرقیین العقاریین المماطلین ، وكل ھذه الإجراءات تھدف إلى الحد من 

 ضاربة في الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.الم

 الھوامش -

 
المتضمن تعدیل  06/03/2016المؤرخ في  01/16من القانون رقم  19. المادة رقم 1

 . . 07/03/2016المؤرخة في  14الدستور ،الجریدة الرسمیة عدد رقم 
 30/90على التوالي من قانون الأملاك الوطنیة رقم  71و  70. المادتین رقم 2

المؤرخة 52،جریدة رسمیة رقم  01/12/1990المؤرخ في 
المؤرخ في  14/08المعدل و المتمم بالقانون رقم 02/12/1990في
 . 03/08/2008، المؤرخ في 44، الجریدة الرسمیة عدد20/06/2008
. د.العربي محمد میاد ،الاستثمار في أملاك الدولة الخاصة ، دار الآفاق المغربیة 3

 . 161ص  2012للنشر و التوزیع ، الدار البیضاء ، المملكة المغربیة ،
، المتضمن قانون الأملاك 01/12/1990المؤرخ في  90/30. القانون رقم 4

 الوطنیة، المرجع السابق. 
، جریدة  2011ماي  14الوزاري المشترك المؤرخ في  من القرار 03. المادة: 5

 .  14/09/2011، المؤرخة في  51رسمیة عدد 
. العیاشي سراتي: إجراءات الاستفادة من الأوعیة العقاریة التابعة للأملاك الخاصة 6

للدولة، مجلة القانون العقاري، عدد خاص بالملتقى الدولي حول الترقیة العقاریة و 
مخبر  377، ص 2017مارس  2و  1رھانات و تحدیات یومي سیاسة السكن: 

 . 2القانون و العقار جامعة البلیدة 
،  2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02. الملحق رقم: 7

 المرجع نفسھ. 
. تتكون اللجنة من: الوالي و ممثلھ، مدیر أملاك الدولة، مدیر السكن و التجھیزات 8

یر التعمیر و البناء ، مدیر التخطیط و تھیئة الإقلیم، مدیر التنظیم و العمومیة، مد
الشؤون العامة، مدیر الأشغال العمومیة، مدیر الري، مدیر المناجم و الصناعة،. رئیس 

 المجلس الشعبي البلدي المعني. 
،المرجع  2011ماي  14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08. المادة : 9

 نفسھ. 
 . 2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة  03542. المذكرة رقم : 10
، جریدة  2015أوت  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03. المادة: 11
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 . . 29/12/2015،المؤرخة في 70رسمیة عدد 
 . 2006الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ،  0006. المذكرة رقم : 12
، المحدد لشروط و  25/08/2015. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13

كیفیات التنازل عن القطع الأرضیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانشاء 
 برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة المعدل و المتمم ، المرجع نفسھ. 

الذي یحدد الخصائص  14/05/2011. القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14
 التقنیة و الشروط المالیة المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم ،المرجع نفسھ. 

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة  454/91. المرسوم التنفیذي رقم 15
، الجریدة 23/11/1991التابعة للدولة وتسییرھا ویضبط كیفیات ذلك، المؤرخ في 

 .  24/11/1991،المؤرخة في  60 الرسمیة عدد
. أجاز المشرع الجزائري من خلال ھاذان النصان تسخیر الأملاك العقاریة 16

الخاصة التابعة للدولة لفائدة متعاملین عمومیین و خواص على أساس دفتر الشروط ، 
 مع امكانیة تخفیض سعر الأراضي المباعة في مناطق الترقیة العقاریة. 

الذي یحدد شروط و كیفیات ادارة و تسییر  427/12فیذي رقم . المرسوم التن17
الجریدة 16/12/2012الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة المؤرخ في 

 . 19/12/2012المؤرخة في  69الرسمیة العدد 
الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة  235/10. المرسوم التنفیذي رقم18

ء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي او سكن فردي منجز في شكل من الدولة لاقتنا
مجمع في مناطق محددة في الجنوب و الھضاب العلیا ومستویات دخل طالبي ھذه 

جریدة رسمیة  5/10/2010السكنات وكذا كیفیات منح ھذه المساعدة،. المؤرخ في 
فیذي رقم المعدل و المتمم بموجب المرسوم التن 07/10/2010المؤرخة في  58عدد 
المؤرخ في  02، جریدة رسمیة عدد20/1/2018المؤرخ في  06/18
21/01/2018 . 
 14/05/2011من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6. انظر المادة رقم 19

 سالف الذكر . 
. العیاشي سراتي: اجراءات الاستافدة من الأوعیة العقاریة التابعةللأملاك الخاصة 20

 . للدولة،المرجع نفسھ
الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز القابل  281/15. المرسوم التنفیذي رقم 21

لتحویل الى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز 
، جریدة 2015/ 26/10مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، المؤرخ في 

 . 04/11/2015،. المؤرخة في 58رسمیة عدد 
الذي یحدد شروط و كیفیات منح الامتیاز على الأراضي  04/08. الأمر رقم 22

التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجھة لانجاز مشاریع استثماریة ، المؤرخ في 
، المعدل و 03/09/2008، المؤرخة في  49، جریدة رسمیة عدد  01/09/2008

 المتمم . 
المؤرخ في  2015متضمن قانون المالیة لسنة ال 10/14. القانون رقم 23
 . 31/12/2014المؤرخة في  78، جریدة رسمیة عدد 30/12/2014
من : الوالي أو ممثلھ رئیسا ، مدیر  04. تتكون ھذه اللجنة حسب المادة رقم 24

المكلف بأملاك الدولة ، المدیر المكلف بالتعمیر و الھندسة المعماریة و البناء ، المدیر 
لف بالاستثمار ، ھذا و لا یوجد ما یمنع اللجنة من الاستعانة بأي شخص یمكن أن المك

یساعدھا في أشغالھا. و یتولى المدیر الولائي المكلف بالتعمیر و الھندسة المعماریة و 
 البناء أمانة اللجنة التقنیة. 

عن المدیر العام للأملاك الوطنیة المؤرخة في 03760. المذكرة رقم 25
الموجھة الى مدراء أملاك الدولة والمفتشین الجھویین لأملاك الدولة  29/03/2016

 والحفظ العقاري، مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة، غیر منشور. 
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الصادرة عن المدیر العام للأملاك الوطنیة الموجھة كذلك  07007. المذكرة رقم 26
الدولة و الحفظ العقاري و مدیري  الى مدراء أملاك الدولة والمفتشین الجھویین لأملاك

، مدیریة تثمین الأملاك التابعة للدولة، 2016/ 20/06الحفظ العقاري، المؤرخة في 
 غیر منشور. 

الذي یحدد شروط و كیفیات منح  281-15من المرسوم التنفیذي  03. المادة: 27
و  ة للدولةالامتیاز القابل لتحویل الى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاص

 الموجھة لانجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، المرجع السابق. . 
 . 2016الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،  03760. المذكرة رقم 28
 المرجع السابق .  03760. المذكرة رقم : 29
وط و كیفیات منح لذي یحدد شر 281 -15من المرسوم التنفیذي  13. المادة: 30

الامتیاز القابل لتحویل الى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 
 الموجھة لانجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، المرجع السابق. . 
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